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  الجمھوریة التونسیة    

  الھیئة الوطنیة للإتصالات
  

  ــدد 06عـ: القـضـیــــــــة 
  2005أفـریل  14 :تـاریخ القــرار

  
  قــــــرار

  أصدرتࡧالɺيئةࡧالوطنيةࡧللإتصالات

  :القـرارࡧࡧالتـاڲʏࡧب؈نࡧ

 
عي بنھج صدر بعل الدیوان الوطني للإتصالات في شخص ممثلھ القانوني الكائن مقره الإجتما : يدعـــالم

  . العاصمة تونس
   ن جــھةـمـ

في شخص ممثلھا القانوني مقرھا الإجتماعي كائن بنھج " أوراسكوم إتصالات تونس" :دعى علیھا ـــالم
  .تونس العاصمة 1المنطقة الصناعیة الشرقیة  11عدد  8607

  

  ـرىـھة أخـــن جـمـ
  

في  المذكور أعلاه والمرسمة بكتابة الھیئة ضة الدعوى المقدمة من المدعيلاع على عریـبعد الإط
المدعى علیھا عمدت إلى عرض خدمات تحویل  والتي جاء فیھا أن 150تحت عدد  2003نوفمبر  13

 حرفاء الھاتف القار لإتصالات تونس الذین یتمتعون بخطوط مجمعة عبرعلى مكالمات دولیة عبر شبكتھا 
المعروضة علیھم ھذه الخدمة " إتصالات تونس"حرفاء  وتتمثل العملیة في تمكین PABXإستعمال نظام 

عبر " أوراسكوم"الموضوع للغرض بشبكة  PABX ازـوربط جھ" لأوراسكوم"من خدمة الھاتف الجوال 
  .لتحویل مكالماتھم الدولیة من خلال شبكتھا Nokia 22جھاز رادیوي ثابت من نوع 

  
عد المنافسة المشروعة والنزیھة وبقانون وإعتمادا على ما تشكلھ تلك الممارسات من مساس بقوا

ار بمصالح العارض طلب ھذا الأخیر تدخل الھیئة لتوفیر ضرأمن  االمنافسة والأسعار وما قد ینتج عنھ
  .ھالحمایة اللازمة لحقوق

في الرد على عریضة الدعوى المرسم " أوراسكوم إتصالات تونس"وبعد الإطلاع على تقریر 
والذي جاء فیھ أن المدعى علیھا تنفي نفیا قطعیا أن  166تحت عدد  09/12/2003بكتابة الھیئة بتاریخ 

تكون عرضت أو سعت إلى عرض خدمة تحویل الحركة الھاتفیة الثابتة إلى حركة ھاتفیة منقولة بإستعمال 
تخول  والتي لا الدولة التونسیةمؤكدة إلتزامھا بما تضمنتھ إتفاقیة اللزمة المبرمة بینھا وبین  PABXنظام 

، كما أنكرت أن تكون المراسلات الإلكترونیة GSMلھا إلا تسویق خدمة الھاتف الرقمي الجوال من نوع 
  .على موظفیھا وأعنھا  تصدرقد  المحتج بھا من طرف المدعي
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من مجلة الإتصالات الصادرة  74و 73و 71و 69و 68و 67و  63وبعد الإطلاع على الفصول 
 2002لسنة  46والمتممة بالقانون عدد  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1بموجب القانون عدد 

  .2002ماي  7المؤرخ في 
  

المتعلق بضبط  2001أفریل  14المؤرخ في  2001لسنة  831وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .الشروط العامة للربط البیني وطریقة تحدید التعریفات

المتعلق بتعیین رئیس  2005 فیفري 7مؤرخ في ال 2005لسنة  236دد ـوبعد الإطلاع الأمر ع
  .تصالاتلإالھیئة الوطنیة ل

  
 12والأمر عدد  2001نوفمبر  9المؤرخ في  2001لسنة  261وبعد الإطلاع على الأمر عدد 

  . المتعلقین بتعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للإتصالات 2004جانفي  5المؤرخ في 
  

المتعلق بالمصادقة  2002ماي  14المؤرخ في  2002ة لسن 1097وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .على إتفاقیة إسناد لزمة لإقامة وإستغلال شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال

المتعلق بضبط  2003أفریل  21المؤرخ في  2003لسنة  922وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .تالتنظیم الإداري والمالي وطرق تسییر الھیئة الوطنیة للإتصالا

  
  .2004أفریل  7وبعد الإطلاع على تقریر ختم الأبحاث في القضیة المحال على طرفي النزاع في 

  
 14 وبعد الإطلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما یفید إستدعاء الطرفین لجلسة یوم

  .2005أفـریل 
  

ف، كما حضر ممثل وتمسك بملحوظاتھ الكتابیة المظروفة بالمل يمن یمثل المدعحضر وفیھا 
  .المدعى علیھا وتمسك بردوده المقدمة جوابا عن الدعوى

  
  

  ا یليــرح بمــانونیة صـــاوضة القــك وبعد المفـر ذلـوإث
  :من حیث الشكل 

  

حیث رفعت الدعوى ممن لھ صفة ومصلحة وإستوفت جمیع موجباتھا الشكلیة وقدمت وفق الصیغ 
  .الات وإتجھ قبولھا شكلامن مجلة الإتص 67التي إقتضاھا الفصل 

  
   :من حیث الأصل 

  
بشكایة إلى الھیئة الوطنیة للإتصالات ضمنھا تظلمھ  2003نوفمبر  13بتاریخ المدعي حیث تقدم   

 .قیام المدعى علیھا بممارسات مخلة بقواعد المنافسة المشروعة والنزیھة من
 

خاصة في نسختین من مراسلتین تأییدا لدعواه بجملة من المؤیدات تمثلت  يوحیث أدلى المدع  
  .PABXالتي تولت تركیب أجھزة  قائمة في المؤسساتونسب إصدارھما إلى المدعى علیھا  إلكترونیتین
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لإستقطاب  "أوراسكوم"التي قامت بھا  الممارساتوحیث أسس المدعى دعواه على مخالفة    
، PABXعبر شبكتھا بإستعمال أجھزة للھاتف الثابت بتمریر مكالماتھم الدولیة " إتصالات تونس"حرفاء 

  .لقواعد المنافسة المشروعة وإضرارھا بمصالحھا
  
وحیث نفت المطلوبة قیامھا بأي عمل غیر مشروع یخالف إلتزاماتھا المحمولة علیھا بموجب   

 إتفاقیة اللزمة المبرمة بینھا وبین الدولة التونسیة والتي لا تمنحھا إلا حق توفیر خدمة الھاتف الرقمي
  .وأنكرت إصدارھا للرسائل الإلكترونیة سند الدعوى GSMالجوال من نوع 

 
مجلة الإتصالات تولى العضو المقرر إجراء الأبحاث  نم 68وحیث وعملا بأحكام الفصل        

والإستقراءات الضروریة في القضیة وحرر تقریرا ضمنھ إقتراحاتھ الرامیة إلى طلب قبول الدعوى شكلا 
لعدم كفایة الحجة والتقریر مبدئیا بعدم " أوراسكوم"صریح بعدم سماع الدعوى في حق وفي الأصل الت

لتحویل الحركة الھاتفیة الصادرة على شبكة عمومیة للھاتف القار إلى  PABXشرعیة إستعمال أجھزة 
  .حركة ھاتفیة مصدرھا شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال

  

یة على طرفیھا وفق الصیغ والإجراءات التي جاء بھا وحیث أحیل تقریر ختم الأبحاث في القض  
  .من مجلة الإتصالات 68الفصل 

  

  .أیة ملحوظات حول تقریر ختم الأبحاث" أوراسكوم إتصالات تونس"وحیث لم تقدم 
أفر یل  21وحیث رد الدیوان الوطني للإتصالات على تقریر ختم الأبحاث بمكتوبھ المؤرخ في 

ضعف التعلیل ، ناسبا لھ 91والمضمن تحت عدد  22/04/2004ضبط في والوارد على مكتب ال 2004
من مجلة الإتصالات أعطى للھیئة كافة الصلاحیات  66رق القانون بمقولة أن الفصل خووقصور التسبیب 

الأبحاث ومباشرة التي تمكنھا من القیام بالأبحاث التي یقتضیھا النظر في القضایا المنشورة لدیھا 
المراسلتین الإلكترونیتین المحتج بالدرس حجیة عین المكان فضلا على عدم تناول التقریر  والتدقیقات على

أنھ كان على الھیئة السعي إلى الحصول على خلاصة من الأبحاث التي أنجزتھا التفقدیة  ع التأكیدم ،بھما
  .العامة للإتصالات في الموضوع

  

بحاث، فإن العضو المقرر لم یھمل دراسة وحیث وخلافا لما جاء برد المدعى على تقریر ختم الأ
إذ تأكد من الإطلاع علیھما  الوثیقتین الإلكترونیتین المحتج بھما والمنسوب إصدارھما إلى المدعى علیھا،

من ذلك أنھ تمت إزالة ھویة  ،والتفحص في محتواھما أنھ لا تتوفر فیھما أدنى شروط المصداقیة والصحة
وبیانات من شأنھا أن تشكك في صحة  المراسلتین على عدة رموز المرسل إلیھ فضلا على إحتواء

   .مضمونھا وتفقدھا بذلك حجیتھا
  

وحیث أن الوثائق الإلكترونیة التي خول القانون إعتمادھا ھي تلك التي تتوفر فیھا شروط السلامة 
سم بالوضوح والشفافیة وأن والمصداقیة من حیث ھویة الأطراف المتراسلة ومضمونھا الذي یجب أن یت

  .یرتقي إلى درجة الحجة العادلة
  

وحیث تأكد بعد دراسة نسختي المراسلتین الإلكترونیتین المحتج بھما من طرف المدعي 
تولت " أوراسكوم إتصالات تونس"والمنسوب إرسالھما إلى المدعى علیھا أنھ لا یمكن الجزم بأن مؤسسة 

للھاتف الثابت " إتصالات تونس"یة عبر شبكتھا على حرفاء عرض خدمات تحویل المكالمات الدول
المتمتعین بخطوط مجمعة خاصة وأن المدعى علیھا تمسكت منذ الوھلة بإنكار صدور تلك المراسلات 

  .على موظفیھا
  

وبناءا علیھ فإن عدم الأخذ بالوثیقتین المشار إلیھما كان مؤسسا على أسانید قانونیة صحیحة لا 
  .مطعن فیھا
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حیث وبالرغم من عدم إدلاء المدعي بأي حجة تثبت قیام المؤسسات التي شملتھا القائمة التي و
الوقوف  لھیئة إلىفقد سعت ا Nokia 22مزودة بجھاز  PABX قدمھا بطلب من الھیئة، بتركیز أجھزة

ض على حقیقة ما تضمنتھ الدعوى وراسلت تلك المؤسسات مستفسرة أیاھا حول الموضوع وقد نفى البع
  .حم البعض الآخر على الجوابجمنھا علاقتھ بھ في حین أ

  

صحة دعوى  نم للتأكد ةھا بإجراء معاینات میدانیأن عدم قیام أعضاء الھیئة وموظفی وحیث
م تمتعھم أو إھمال وإنما إلى عد    لى تقصیر إرض اكما جاء بجواب العمرده المدعى لم یكن 

تخول لھم الدخول إلى محلات الغیر وتحریر المحاضر وإجراء  بالصلاحیات القانونیة وسلطة الضبط التي
الأخرى كھیئات تنظیم المعاینات مثلما نصت علیھا التشاریع المنظمة لھیئات التنظیم الشبیھة في البلدان 

   .قطاع الإتصالات بالأردن والوكالة الوطنیة لتنظیم الإتصالات بالمغرب وسلطة تنظیم الإتصالات بفرنسا
  

وضوع قضیة یما یتعلق بمسألة الأبحاث التي قامت بھا التفقدیة العامة للإتصالات حول موحیث وف
دعواه إلى مثل تلك الأبحاث وكان علیھ مد الھیئة بنسخة منھا لتكون بدایة في شر الحال فإن المدعى لم ی

    . بھامسبق حجة على صحة تظلمھ إذ لم یكن للھیئة أي علم 
  

بذكره أنھ لا شيء بملف القضیة یفید تعمد المدعى علیھا  الإلماع وحیث یستخلص من كل ما سبق
وقیامھا بممارسات مخلة بقواعد المنافسة " لإتصالات تونس"أو سعیھا إلى إستقطاب حرفاء الھاتف الثابت 

  .تمكن من تحویل حركة الھاتف الثابت إلى حركة ھاتف جوال التي  PABXتقنیةالمشروعة بالإعتماد على 
  

ناءا على إنعدام الحجة المثبتة لقیام المدعى علیھا بالأفعال المنسوبة إلیھا من طرف وحیث وب
  .المدعي فإنھ یتجھ الحكم بعدم سماع الدعوى

  
إلى تحویل حركة الھاتف الثابت  المدعى علیھاثبات في خصوص سعي وإن إنتفت أدلة الإوحیث 

فإن ذلك لا یحول دون النظر في  PABXلخاصة إلى حركة ھاتف جوال بإستعمال تقنیة المراكز الھاتفیة ا
ھیئة قرارا مبدئیا في شأنھا بإعتبار أن دور الھیئة لا مثل تلك التقنیات وإصدار ال مدى شرعیة اللجوء إلى

یقتصر على متابعة المخالفات ومعاینتھا وردعھا بقدر ما ھو دور تعدیلي وتنظیمي یھتم بدراسة سیر 
ث المبدأ في القضایا التي یمكن أن یكون لھا مساس بقواعد المنافسة القطاع وتطویره والحسم من حی

غلین ببعضھم البعض وتنظیم التعامل مع شالنزیھة ومبادئ الشفافیة والعدالة التي تحكم علاقات الم
  .تكنولوجیات الحدیثة بكیفیة تضمن حقوق المشغلین والمستعملین على حد السواء

  
 Global System For)أن النظام الدولي لإتصالات المحمولالتذكیر في البدایة ب جدریوحیث 

mobile Communication) GSM  للھاتف  يالمعیار الأوروبیرتكز على معدات طرفیة متوافقة مع
مع شبكة  (Interfaçage) الرقمي المحمول من النوع الخلوي تم إستحداثھا لتحقیق التواصل والترابط

للھاتف الثابت، ولا یجوز إستعمال تلك الأجھزة الطرفیة إلا إذا تم الھاتف الجوال والشبكة العمومیة 
  (Subscriber Identity Module Card ou Carte SIM)تزویدھا ببطاقة وحدة ھویة المشترك 

  
وحیث أن الشبكة العمومیة للھاتف الثابت ھي شبكة إتصالات مفتوحة للعموم لتوفیر خدمات 

  .في أماكن ثابتة معینةوالإتصالات من نقاط إیصال محددة 
  

الفصل الثاني من مجلة الإتصالات الشبكة الخاصة للإتصالات بأنھا شبكة إتصالات  وحیث عرّف
مخصصة للإستعمال الخاص أو للإستعمال بین مجموعة مغلقة من المستعملین لأغراض محددة في إطار 

  .المصلحة المشتركة
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ستعمل فیھا تصالات الثابتة ھي الخدمات التي بیانھ فإن خدمات الإت قوحیث وبناءا على ما سب
البنیة التحتیة والأجھزة الطرفیة المخصصة لتلك الخدمات ولا یجوز حینئذ إدماجھا في خدمات الإتصالات 

  .التي توفرھا شبكة الھاتف الجوال لعدم تطابق الأجھزة الطرفیة والبنیة التحتیة المستعملة في كلیھما
  

ف نظام  ھ مركز ھاتفي خاص یؤمن تركیز وتجمیع الخطوط الھاتفیة التابعة بأن PABXوحیث عرّ
  .لمؤسسة معینة ویمكن من ربط دوائرھا

         Le PABX assure la concentration des postes téléphoniques 
d’entreprise et la commutation des circuits. 

 

صل الثاني من مجلة الإتصالات لا تعتبر وحیث أن الشبكة الداخلیة أو الخاصة ومثلما عرفھا الف
  .من مكونات أیة شبكة عمومیة للإتصالات

  

إلى تحقیق الجدوى          یھدف بالأساس  PABXوحیث أن إستعمال أجھزة الربط الخاصة 
ن من ربط الشبكة . لدى المؤسسة المعنیة       حكم في النفقات المرتبطة بالإتصالات توالالإقتصادیة  ّ ویمك

اخلیة بالشبكة العمومیة للھاتف الثابت كما تمكن تلك الأجھزة في صورة تزویدھا بجھاز رادیو ثابت من الد
  .من ربط الشبكة الداخلیة بشبكة عمومیة للھاتف الجوال Nokia 22نوع 

  

ن من تمریر حركة ھاتفیة یمكّ  PABXوحیث یستخلص من كل ما سبق بیانھ أن إستعمال نظام 
القار الأمر الذي یجعل من تدخل مشغلي شبكات الھاتف الجوال في  كة الھاتفمرتبطة بالأساس بشب

ة مزاحمة غیر الھاتف القار بعرض تعریفات منخفض إستغلالھا والسعي إلى إستقطاب حرفاء مشغل
مشروعة بناءا على الإلتجاء إلى إستعمال تقنیة توفیر خدمة الھاتف الجوال لتمریر حركة ھاتفیة مرتبطة 

  .الأساسیة للھاتف القاربالبنیة 
  

تحویل حركة ھاتفیة صادرة عن شبكة عمومیة للھاتف الثابت إلى حركة  أن وحیث یتجھ إعتبار
ھاتفیة مصدرھا شبكة ھاتف جوال عمل غیر مشروع ومناف لقوانین والتراتیب المنظمة لإستغلال 

حالة الضرورة ولغـایة توفیر ، غیر أنھ یجوز في GSM الشبكات العمومیة للھاتف الرقمي الجوال من نوع
خدمات الإتصالات لمن ھم في حاجة إلیھا، الحصول على إذن مسبق من الھیئة الوطنیة للإتصالات 

        . لإستعمال التقنیة المناسبة لذلك
  

  
  

  ولھذه الأسبــــــــــــاب
  :قــــــــــررت الھیئة الوطنیة للإتصالات مـا یلي 

  
  

 .قبــول الدعــوى شكــلا .1
 .ایة الحجةـدم كفـلع" أوراسكوم إتصالات تونس"الدعــوى في حق  سماععـــدم  .2
بشبكة الھـاتف الرقمي الجـوال إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول  PABXمنـع ربـط أجھزة  .3

  .على إذن مسبق من الھیئة الوطنیة للإتصالات
 

  :ادة ــــة من السـنیة للإتصالات المتركبرار عن الھیئة الوطــــقـدر ھذا الــوص
  رئیس الھیئة:      غضبانيال علي -
  نائب رئیس الھیئة:   محسن الجزیري -
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  العضو القار بالھیئة:     حسین الجویني -
  عضو:        محمد البنقي -
  عضو:    الصحبي العافي -
  عضو:     حسین الحبوبي -
  


